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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الخامس من یونیھ سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرین من
شوال سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد

الرزاز                         نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 83 لسنة 40 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
1- صالح محمد محمود حسانین

2- سامـــح محمد محمود حسانین

ضد
1 - رئیس الجمھوریـــــــــــــــــة

2 - رئیس مجلس الوزراء
3 - وزیـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــدل

4 – وزیـــــــــــــــــر التمویـــــــــــــــن
5- النائــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــام

الإجـراءات
بتاریخ التاسع عشر من أغسطس سنة 2018، أودع المدعیان صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبین الحكم بعــــــدم دستوریــــــة المادة (3) مكررًا (ب) من المرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموین المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980

والمستبدلة بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 92 لسنة 2012.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.
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المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النیابة العامة
اتھمت المدعیین، فى الجنحة رقم 15650 لسنة 2016 دار السلام، بوصف أنھما: بتاریخ
26/10/2016، بدائرة مركز شرطة السلام، المتھم الأول:............          المتھم

الثانى:..............
ا بترولیة موزعة عن طریق المتھمان: اشتریا لغیر استعمالھما الشخصى ولإعادة البیع، موادًّ
محطات خدمة وتموین السیارات، على النحو المبین بالأوراق. وأحالتھما لمحكمة جنح دار السلام،
لمعاقبتھما بالمواد (1 و3 مكررًا (ب) بند (1) و57 و58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة
1945 المعدل بالقانونین رقمى 109 لسنـــــــة 1980 و92 لسنـــــــة 2012. تدوولــــــــــــــت
الدعـــــــوى أمام المحكمـــــــة، وبجلســـــــة 8/3/2017، قضت فى شأن الاتھام الموجھ للمدعیین
معًا: بحبس كل منھما سنة مع الشغل وغرامة عشرین ألف جنیھ. طعن المدعیان على الحكم
بالاستئناف رقم 1825 لسنة 2018 جنح مستأنف دار السلام، وبجلسة 26/6/2018، دفعا بعدم
دستوریة المادة (3) مكررًا (ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بالقانون رقم
109 لسنة 1980، المستبدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2012، فقررت المحكمة تأجیل نظر
الاستئناف لجلسة 4/9/2018، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستوریة، فأقام المدعیان الدعوى

المعروضة.

      وحیث إن المادة (3) مكررًا (ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون
التمویــــن المضافة بالقانون رقــــم 109 لسنة 1980 والمستبدلة بقرار رئیس الجمھوریة
بالقانــــون رقــــم 92 لسنة 2012 تنص علــــى أنھ " مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص
علیھا فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس

سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیھ ولا تجاوز مائة ألف جنیھ كل من:
1-    اشترى لغیر استعمالھ الشخصى ولإعادة البیع مواد التموین والمواد البترولیة الموزعة عن
طریق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة وفروعھا
ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموین السیارات أو غیرھا، وكذلك كل من باع لھ المواد

المشار إلیھا مع علمھ بذلك أو كل من امتنع عن البیع للغیر.
....... -5       ........ -4       ....... -3       .......    -2

....... -9       ....... -8       ...... -7       ......    -6
ویحكم فى جمیع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة".

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة، قد جرى على أن المصلحة الشخصیة المباشرة، وھى شرط لقبول
الدعوى الدستوریة، مناطھا أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة فى الدعوى الموضوعیة،
وذلك بأن یكون الفصل فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعیة المرتبطة بھا
والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعیة تدور رحاھا حول
ا بترولیة موزعة عن اتھام المدعیین بأنھما اشتریا لغیر استعمالھما الشخصى ولإعادة البیع، موادًّ

ً
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ا، المنصوص على عقوبتھا فى طریق محطات خدمة وتموین السیارات، وھى الواقعة المؤثمة جنائیًّ
البند (1) من المادة (3) مكررًا (ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون
التموین المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، المستبدلة بقرار رئیس الجمھوریة بالقانـــــون
رقـــــم 92 لسنة 2012، ومن ثم فإن الفصل فى دستوریة ذلك النص یرتب انعكاسًا أكیدًا وأثرًا
مباشرًا على الاتھام المسند للمدعیین فى الدعوى الموضوعیة، وقضاء محكمة الموضوع فیھ،
وتتوافر للمدعیین مصلحة شخصیة ومباشرة فى الطعن علیھ، ویتحدد نطــاق الدعــــــوى المعروضة
فیما نص علیھ صدر المادة السالف بیانھــــا، فى مجــــال سریانھ على البند (1) والفقــــــرة
الأخیــــرة من المــــادة ذاتھــــا، مــــن أنھ " .........، یعاقب بالحبس مــــدة لا تقــــل عن سنة ولا
تجاوز خمس سنوات وبغرامــــة لا تقــــل عن عشرة آلاف جنیھ ولا تجاوز مائة ألف جنیھ كل من
اشترى لغیر استعمالھ الشخصى ولإعادة البیع المواد البترولیة الموزعة عن طریق محطــــــات
خدمة وتموین السیارات. ویحكم فى جمیــــــع الأحــــــوال بمصــــــادرة المــــــواد أو العبوات

المضبوطة".

وحیث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن إلغاء النص التشریعى الجنائى المطعون
فیھ، متى كان أصلح للمتھم، لا یحول دون النظر والفصل فى الطعن علیھ بعدم الدستوریة من قبل
من طُبق علیھم ذلك النص خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونیة بالنسبة إلیھم، وبالتالى
توافرت لھم مصلحة شخصیة فى الطعن علیھ. متى كان ذلك، فإن مصلحة المدعیین فى الطعن على
النص المطعون فیھ تظل قائمة، على الرغم من صدور القانون رقم 15 لسنة 2019، بتعدیل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموین وبعض أحكام قانون حمایة
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ناصًا فى مادتھ الأولى
على أن " یستبدل بنصى المادتین (3مكررًا ب، 3 مكررًا ج) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة

1945 الخاص بشئون التموین النصان الآتیان:
مادة (3 مكررًا "ب"): مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا فى قانون العقوبات أو أى
قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن
مائة ألف جنیھ ولا تزید على ملیون جنیھ، كل من: 1) اشترى لغیر استعمالھ الشخصى ولإعادة البیع
مواد التموین والمواد البترولیة المدعومة مالیًا من الدولة الموزعة عن طریق شركات القطاع العام
وشركات قطاع الأعمال العام والجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة وفروعھا، ومستودعات البوتاجاز
ومحطات خدمة وتموین السیارات أو غیرھا، وكذلك كل من باع لھ المواد المشار إلیھا مع علمھ
بذلك ....... 2).........3) .........4).........5)......... 6)........ 7).......... 8)

. ..............(10 .............(9.........
      ویحكم فى جمیع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ویجوز للمحكمة أن تقضى

بإلغاء رخصة المحل".

مادة (3 مكررًا "ج") : ...................

وحیث إن عقوبة الغرامة المنصوص علیھا فى القانون رقم 15 لسنة 2019 السالف بیانھا، تزید
عن تلك المنصوص علیھا فى النص المطعون علیھ، كما نص ھذا القانون على عقوبـــــــة
جوازیـــــــة تكمیلیة بإلغـــــــاء رخصـــــــة المحـــــــل، مما لا یكون معھ قانونًا أصلح للمدعیین،
ومن ثم یظل الفعل المنسوب إلیھما محكومًا بالنص المطعون علیھ، مادام أنھ قد طبق علیھما خلال

مدة نفاذه.
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      وحیث إن المدعیین ینعیان على قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 عدم
استیفائھ الإجراءات المقررة فى دستور سنة 2014، التى توجب عرض القرارات بقوانین التى
یصدرھا رئیس الجمھوریة فى غیبة مجلس النواب، على المجلس فى المواعید وبالإجراءات المقررة
فى الدستور السارى، فضلاً عن انتفاء الغایة من إصدار التشریع ذاتھ، كما خص المدعیان النص
المطعون علیھ – فى النطاق السالف بیانھ - بمطاعن، حاصلھا، إخلالھ بالحریة الشخصیة، وخروجھ
على المبادئ الدستوریة المقررة فى التجریم والعقاب، وافتئاتھ على استقلال القضاء، وعدوانھ على
الملكیة الخاصة، مخالفًــــــا المواد (9، 27، 33، 35، 53، 94، 95، 96، 99، 156، 184،

186) من دستور 2014.

      وحیث إنھ عن النعى على القرار بقانون رقم 92 لسنة 2012، المتضمن للنص المطعون فیھ،
عدم عرضھ على مجلس النواب، وصدوره رغم انتفاء الغایة من إصداره، فإنھ مردود؛ بأن الأوضاع
الشكلیة للقانون من حیث اقتراحھ وإقـــــراره وإصداره، تحكمھ الوثیقة الدستوریة الساریة وقت
صدوره. ولما كانت المادة الثانیة من الإعلان الدستورى الصادر بتاریخ 12/8/2012، قد نصت
على أن یستبدل بنص المادة (25) فقرة (2) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة
2011، النص الآتــــــى " ویباشـــر فــــــور تولیھ مھــــــام منصبـــھ، كامـــل الاختصاصـــات
المنصـــوص علیھــــــا بالمــــــادة (56) من ھذا الإعلان". وكانت المادة (56) المشار إلیھا، قـــد
جــــــرى نصھا على أن "یتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولھ فى سبیل
ذلك مباشرة السلطات الآتیة: 1- التشریع"، ومن ثم یكون الإعلان الدستورى الصادر فى
12/8/2012 - الذى یبقى نافذًا ما ترتب علیھ من آثار خلال مدة العمل بھ، قبل إلغائــــھ؛ وذلك
علــــى مقتضى ما نصت علیھ المــــادة (236) مــــن دستور سنة 2012 - قد ناط سلطة التشریع
برئیس الجمھوریة فور تولیھ منصبھ، ولم یقیدھا الإعلان الدستورى المشار إلیھ بأى قید، ومن ثم
تكون السلطة المخولة لرئیس الجمھوریة، أثناء سریان ذلك الإعلان الدستورى، سلطة تشریع أصلیة
لا استثنائیة، یترخص لھ ممارستھا، ولیس للمحكمة الدستوریة العلیا، من بعد، أن تزن بنفسھا
وبمعاییرھـــــا، ما إذا كان التنظیم التشریعى المعروض – الصادر خلال سریان الإعلان الدستورى
الفائت ذكره - لازمًا، وما إذا كان إقراره فى مناسبة بعینھا ملائمًا، ولیس لھا إلا أن ترد النصوص
التشریعیة المطعون علیھا إلى أحكام الدستور، ومن ثم فإن المناعى الشكلیة التى نسبھا المدعیان

إلى القرار بقانون المطعون علیھ تكون مفتقرة للسند، متعینًا رفضھا.

      وحیث إن الرقابة على دستوریة القوانین، من حیث مطابقتھا للقواعد الموضوعیة التى تضمنھا
الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غیره، إذ إن ھذه الرقابة إنما تستھدف أصلاً، على
ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة، صون الدستور القائم وحمایتھ من الخروج على أحكامھ، وأن
نصوص ھذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظام الحكم، ولھا مقام الصدارة
بین قواعد النظام العام التى یتعین التزامھا، ومراعاتھا، وإھدار ما یخالفھا من تشریعات، باعتبارھا
أسمى القواعد الآمرة. ومن ثم فإن ھذه المحكمة تباشر رقابتھا على النص المطعون فیھ، محددًا
نطاقًـــا على النحو المتقدم بیانھ، من خلال أحكام الوثیقة الدستوریة الصادرة فى 18 ینایر سنة

.2014
      وحیث إنھ عن نعى المدعیین على النص المطعون فیھ، إخلالھ بالحریة الشخصیة، لخلوه من
الركن المادى للجریمة التى تم إدانتھما عنھا، فإنھ مردود؛ بأن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن
الدستور كفل فى مادتھ السادسة والتسعین، الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنص علیھ من أن

ُ
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المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ فى محاكمة قانونیة عادلة، تُكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ،
وھو حق نص علیھ الإعلان العالمى لحقـــــوق الإنســـــان فى مادتیھ العاشـــــرة والحادیة عشرة،
التى تقرر أولاھما : أن لكل شخص حقًّا مكتملاً ومتكافئًا مع غیره فى محاكمة علنیة، ومنصفة، تقوم
علیھا محكمة مستقلة ومحایدة، تتولى الفصل فى حقوقھ والتزاماتھ المدنیة، أو فى التھمة الجنائیة
الموجھة إلیھ. وتُرَدّدُ ثانیتھما، فى فقرتھا الأولى، حق كل شخص وجھت إلیھ تھمة جنائیة، فى أن
تُفترض براءتھ إلى أن تثبت إدانتھ فى محاكمة علنیة تُوفر لھ فیھا الضمانات الضروریة لدفاعھ.
وھذه الفقرة تؤكد قاعدة استقر العمل على تطبیقھا فى الدول الدیمقراطیة، وتقع فى إطارھا مجموعة
من الضمانات الأساسیة تكفل بتكاملھا مفھومًا للعدالة یتفق بوجھ عام مع المقاییس المعاصرة
المعمول بھا فى الدول المتحضرة، وھى بذلك تتصل بتشكیل المحكمة، وقواعد تنظیمھا، وطبیعة
القواعد الإجرائیة المعمول بھا أمامھا، وكیفیة تطبیقھا من الناحیة العملیة، كما أنھا تُعَدُّ فى نطــــاق
الاتھــــام الجنائى، وثیقــــــــة الصلــــة بالحریــــــــة الشخصیة التى كفلھــــا الدستور، ولا یجــــوز
بالتالــــى تفسیر ھذه القاعدة تفسیرًا ضیقًا، إذ ھى ضمان مبدئى لرد العدوان عن حقوق المواطن
وحریاتھ الأساسیة، وھى التى تكفل تمتعھ بھا فى إطار من الفرص المتكافئة؛ ولأن نطاقھا - وإن كان
لا یقتصر على الاتھام الجنائى - إنما یمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فیھا من طبیعة
ا كانت طبیعة الجریمة، مدنیة، إلا أن المحاكمة المنصفة تُعَدُّ أكثر لزومًا فى الدعوى الجنائیة، وذلك أیًّ

وبغض النظر عن درجة خطورتھا.

      وحیث إنھ على ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة فى مجموعة من القواعد
المبدئیة التى تعكس مضامینھا نطاقًا متكامل الملامح، یتوخى بالأسس التى یقوم علیھا، صون كرامة
الإنسان وحقوقھ الأساسیة، ویحول بضماناتھ دون إساءة استخدام العقوبة بما یخرجھا عن أھدافھا،
وذلك انطلاقًـــا من إیمان الأمم المتحضرة بحرمة الحیاة الخاصة، وبوطأة القیود التى تنال من الحریة
الشخصیة، ولضمان أن تتقید الدولة عند مباشرتھا سلطاتھا فى مجال فرض العقوبة صونًا للنظام
الاجتماعى، بالأغراض النھائیة للقوانین العقابیة، التى ینافیھا أن تكون إدانة المتھم ھدفًا مقصودًا
لذاتھ، أو أن تكون القواعد التى تتم محاكمتھ على ضوئھا، مصادمة للمفھوم الصحیح لإدارة العدالة
الجنائیة إدارة فعالة، بل یتعین أن تلتزم ھذه القواعد مجموعة من القیم التى تكفل لحقوق المتھم الحد

الأدنى من الحمایة، التى لا یجوز النزول عنھا أو الانتقاص منھا .

      وحیث إن المقرر أن الدستور فى اتجاھھ إلى ترسم النظم المعاصرة، ومتابعة خطاھا والتقید
بمناھجھا التقدمیة؛ نص فى المادة (95) على أنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا
عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون الذى ینص علیھا. وكان الدستور قد دل بھذه
ا لا قوام لھا بغیره، یتمثل أساسًا فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة المادة على أن لكل جریمة ركنًا مادیًّ
لنص عقابى، مفصحًا بذلك عن أن ما یركن إلیھ القانون الجنائى ابتداء، فى زواجره ونواھیھ، ھو
ا، ذلك أن العلائق التى ینظمھا ھذا ا كان ھذا الفعل أم سلبیًّ مادیة الفعل المؤاخذ على ارتكابھ، إیجابیًّ
القانون فى مجال تطبیقھ على المخاطبین بأحكامھ، محورھا الأفعال ذاتھا، فى علاماتھا الخارجیة
ومظاھرھا الواقعیة، وخصائصھا المادیة، إذ ھى مناط التأثیم وعلتھ، وھى التى یتصور إثباتھا
ونفیھا، وھى التى یتم التمییز على ضوئھا بین الجرائم بعضھا عن بعض، وھى التى تدیرھا محكمة
الموضوع على حكم العقل لتقییمھا وتقدیر العقوبة المناسبة لھا، بل إنھ فى مجال تقدیر توافر القصد
الجنائى، فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسھا عن الواقعة محل الاتھام التى قام الدلیل علیھا قاطعًا
واضحًا، ولكنھا تجیل بصرھا فیھا منقبة من خلال عناصرھا عما قصد إلیھ الجانى حقیقة من وراء

ً ً َ
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ا عن إرادة واعیة، ولا یتصور بالتالى ا ومادیًّ ارتكابھا، ومن ثَمَّ تعكس ھذه العناصر تعبیرًا خارجیًّ
وفقًا لأحكام الدستور أن توجد جریمة فى غیبة ركنھا المادى، ولا إقامة الدلیل على توافر علاقة
السببیة بین مادیة الفعل المؤثم، والنتائج التى أحدثھا بعیدًا عن حقیقة ھذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك
أن كل مظاھر التعبیر عن الإرادة البشریة - ولیس النوایا التى یضمرھا الإنسان فى أعماق ذاتھ -
ا مؤاخذًا علیھ قانونًا، فإذا كان الأمر تعتبر واقعة فى منطقة التجریم كلما كانت تعكس سلوكًا خارجیًّ
ا فى صور مادیة لا تخطئھا العین، غیر متعلق بأفعال أحدثتھا إرادة مرتكبھا، وتم التعبیر عنھا خارجیًّ

فلیس ثمة جریمة.

      وحیث إن الأصل فى الجرائم، أنھا تعكس تكوینًا مركّبًا، باعتبار أن قوامھا تزامنًا بین ید اتصل
الإثم بعملھا، وعقل واع خالطھا لیھیمن علیھا محددًا خطاھا، متوجھًا إلى النتیجة المترتبة على
ا فى الجریمة مُكملاً لركنھا المادى، ومتلائمًا مع الشخصیة نشاطھا؛ لیكون القصد الجنائى ركنًا معنویًّ
الفردیة فى ملامحھا وتوجھاتھا. وھذه الإرادة الواعیة ھى التى تتطلبھا الأمم المتحضرة فى مناھجھا
ا أو دخیلاً فى مجال التجریم بوصفھا ركنًا فى الجریمة، وأصلاً ثابتًا كامنًا فى طبیعتھا، ولیس أمرًا فجًّ
مقحمًا علیھا أو غریبًا عن خصائصھا، ذلك أن حریة الإرادة تعنى حریة الاختیار بین الخیر والشر،
ولكلٍ وجھة ھو مُوَلِّیھا، لتنحل الجریمة - فى معناھا الحق - إلى علاقة ما بین العقوبة التى تفرضھا
الدولة بتشریعاتھا، والإرادة التى تعتمل فیھا تلك النزعة الإجرامیة التى یتعین أن یكون تقویمھا ورد
آثارھا، بدیلاً عن الانتقام والثأر المحض من صاحبھا. وغدا أمرًا ثابتًا - كأصل عام - ألا یجرم الفعل
ا قائمًا على الاختیار الحر، ومن ثَمَّ كان مقصودًا. ولئن جاز القول بأن تحدید مضمون ما لم یكن إرادیًّ
ا فى الجریمة - تلك الإرادة وقوفًا على ماھیتھا، مازال أمرًا عسرًا، فإن معناھا - بوصفھا ركنًا معنویًّ
یدور بوجھ عام حول النوایا الإجرامیة، أو الجانحة، أو النوازع الشریرة المدبرة، أو تلك التى یكون
الخداع قوامھا، أو التى تتمحض عن علم بالتأثیم، مقترنًا بقصد اقتحام حدوده، لتدل جمیعھا على

إرادة إتیان الفعل بغیًا.
      متــى كـان مـا تقــدم، وكـان النص المطعـــون فیـــھ – محـــددًا نطاقًا علــــى ما سلف بیانھ –
قد أفصح بجلاء على أن المصلحة المحمیة من التجریم ھى ضمان تدفق المواد البترولیة إلى
مستھلكیھا من أفراد طبیعیین وأشخاص معنویة، فى مجالات خدمیة وإنتاجیة، على نحو مستمر،
فضلاً عن حمایة الدعم المالى الذى تقدمھ الدولة للمنتج البترولى، وفاء منھا بالتزام دستورى،
جوھره تحقیق الرخاء فى البلاد من خلال التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة، بما یكفل رفع معدل
النمو الحقیقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعیشة، وذلك على ما جرى بھ نص المادة (27)
من الدستور. وفى سیاق ما تقدم، نصت المادة (1) من القانون رقم 120 لسنة 1976 فى شأن
الھیئة المصریة العامة للبترول على أنھا "ھیئة عامة لھا شخصیة اعتباریة مستقلة تعمل على تنمیة
الثروة البترولیة وحســـــــن استغلالھا وتوفیر احتیاجات البلاد من المنتجات البترولیة المختلفة
....". وكان شراء المنتج البترولى لغیر الاستعمال الشخصى بغرض إعادة البیع، ھو قوام الركن
المادى للجریمة المنصوص علیھا فى النص المطعون فیھ، وھى واقعة مادیة محققة، لھا مظاھرھا
الخارجیة، التى ینتفى معھا العقاب على النوایا الباطنیة، أو وصفھا بالجریمة المستقبلیة. وكانت ھذه
الجریمة من الجرائم العمدیة التى یتعین أن تُلابس فیھا نیة الجانى إعادة بیع المنتج البترولى، واقعة
شراء المنتج لغیر استعمالھ الشخصى، ومن ثم یغدو حقیقیًا أن النص المطعون فیھ لم یتغیا إلا أن
تكون العقوبة المفروضة بھ صونًا للنظام الاجتماعى، وضمانًا لمقومات البلاد الاقتصادیة، وبما لا
ینافى حمایة الحریة الشخصیة لمرتكب الفعل المؤثم بذلك النص، من خلال عدم انطوائھ على حكم
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من شأنھ أن یعصف بضوابط المحاكمة المنصفة للجانى، مما لازمھ أن یكون وجـــــھ النعى المـــــار
ذكـــــره لا سند لھ، خلیقًـــا بالالتفات عنھ.

وحیث إنھ عن النعى على النص المطعون فیھ خروجھ على المبادئ الدستوریة المقررة فى التجریم
والعقاب، وافتئاتھ على استقلال القضاء، فإنھ مردود؛ بأن قضاء المحكمة الدستوریة العلیا قد اطرد
على أن الدستور ھو القانون الأعلى الذى یرسى القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظام الحكم،
ویقرر الحریات والحقوق العامة، ویرتب الضمانات الأساسیة لحمایتھا، ویحدد لكل من السلطة
التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وظائفھا وصلاحیاتھا، ویضع الحدود والقیود الضابطة لنشاطھا بما
یحول دون تدخــــــــــل أى منھا فى أعمال السلطة الأخــــــــرى، أو مزاحمتھا فى ممارسة

اختصاصاتھا التى ناطھا الدستور بھا.

وحیث إن الدستور اختص السلطة التشریعیة بسن القوانین وفقًا لأحكامھ، فنص فى المادة (101)
منھ على أن "یتولى مجلس النواب سلطة التشریع؛ وإقرار السیاسة العامة للدولة، ..........، وذلك
كلھ على النحو المبین فــــى الدستور". كما اختص السلطة القضائیة بالفصل فى المنازعات
والخصومات على النحو المبیــــن فى الدستور؛ فنص فى المــــــــادة (184) منــــــــھ على أن
"السلطــــة القضائیــــــــة مستقلة؛ تتــــــــولاھــــــــا المحاكم على اختــــلاف أنواعھــــا

ودرجاتھــــــــا، وتصدر أحكامھا وفقًا للقانون .....".

وحیث إن اختصاص السلطة التشریعیة بسن القوانین - طبقًا لنص المادة (101) من الدستور - لا
یخولھا التدخل فى أعمال أسندھا الدستور إلى السلطة القضائیة وقصرھا علیھا، وإلا كان ھذا افتئاتًا
على ولایتھا، وإخلالاً بمبدأ الفصل بین السلطات، الذى حرص الدستور على توكیده فى المادة (5)
منھ، بوصفھ الحاكم للعلاقة المتوازنة بین السلطات العامة فى الدولة، ومن بینھا السلطتان التشریعیة

والقضائیة.

وحیث إن الدستور الحالى إذ نص فى المادة (94) منھ على خضوع الدولة للقانون، وأن استقلال
القضاء، وحصانتھ، وحیدتھ، ضمانات أساسیة لحمایة الحقوق والحریات، كما أكد على ھذه المبادئ
فى المادتین (184) و(186) منھ، فقد دلَّ على أن الدولة القانونیة ھى التى تتقید فى كافة مظاھر
ا كانت طبیعة سلطاتھا، بقواعد قانونیة تعلو علیھا وتكون بذاتھا ضابطًا لأعمالھا نشاطھا، أیًّ
ا لأحد ولكنھا تباشر وتصرفاتھا فى أشكالھا المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتیازًا شخصیًّ
نیابة عن الجماعة ولصالحھا، ولأن الدولة القانونیة ھى التى یتوافر لكل مواطن فى كنفھا الضمانة
الأولیة لحمایة حقوقھ وحریاتھ، ولتنظیم السلطة وممارستھا فى إطار من المشروعیة، وھى ضمانة
ا لكل یدعمھا القضاء من خلال استقلالھ وحصانتھ لتصبح القاعدة القانونیة محورًا لكل تنظیم، وحدًّ

سلطة، ورادعًا ضد كل عدوان.

وحیث إنھ من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن القانون الجنائى، وإن اتفق مع غیره من القوانین
فى سعیھا لتنظیم علائق الأفراد فیما بین بعضھم البعض، وعلى صعید صلاتھم بمجتمعھم، فإن ھذا
القانون یفارقھا فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملھم على إتیان الأفعال التى یأمرھــــــــــم بھا، أو
التخلى عن تلك التى ینھاھم عن مقارفتھـــــــــا، وھو بذلك یتغیّا أن یحــــــــــدد من منظور اجتماعى،
ما لا یجوز التسامــــــــح فیھ من مظاھر سلوكھــــم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالھم لا یكون
مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التى اقتضتھا ظروف الجماعة فى مرحلة من
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مراحل تطورھا، فإذا كان مبررًا من وجھة اجتماعیة انتفت عنھ شبھة المخالفة الدستوریة، ومن ثم
یتعین على المشرع، دومًا، إجراء موازنة دقیقة بین مصلحة المجتمع والحرص على أمنھ واستقراره
من جھة، وحریات وحقوق الأفراد من جھة أخرى. وكان من المقرر، أیضًا، وجوب صیاغة
النصوص العقابیة بطریقة واضحة محددة لا خفاء فیھا أو غموض، فلا تكون ھذه النصوص شباكًا
أو شراكًا یلقیھا المشرع متصیّدًا باتساعھا أو بخفائھا من یقعون تحتھا أو یخطئون مواقعھا، وھى
ضمانات غایتھا أن یكون المخاطبون بالنصوص العقابیة على بیّنة من حقیقتھا، فلا یكون سلوكھم

مجافیًا لھا، بل اتساقًا معھا ونزولاً علیھا.

      وحیث إنھ من المقرر قانونًا أن العقوبة التخییریة، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبیر احترازى
بعقوبة أصلیة أشد، عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة فى
مواد الجنایات بالنزول بعقوبتھا درجة واحدة أو درجتین إذا اقتضت أحوال الجریمة ذلك التبدیل عملاً
بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إیقاف تنفیذ عقوبتى الغرامة أو الحبس الذى لا تزید مدتھ
على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصیة للمحكوم علیھ أو الظروف العینیة التى لابست
الجریمـــــــــــــة ما یبعث على الاعتقـــــــــــاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى بھ نص
المادة (55) من قانون العقوبات، إنما ھــــــى أدوات تشریعیة یتسـاند القاضى إلیھا، بحسب ظروف

كل دعوى، لتطبیق مبدأ تفرید العقوبة.

      متى كان ما تقدم، وكانت الجھة القائمة على التشریع، بإقرارھا وإصدارھا النص المطعون فیھ
- محددًا نطاقًا على ما سلف بیانھ - قد أعملت سلطتھا التقدیریة فى الموازنة بین البدائل المختلفة فى
مجال التجریم والعقاب، والتزمت من الوسائل ما یحقق الأھداف المنشودة من النص، فصاغت
عبارتھ بوضوح لا خفاء فیھ ولا غموض، وحددت ركنى الجریمة المتعین توافرھما لقیامھا،
مستوفیة بھما البناء القانونى لھا، مستدعیة من خلالھما سبل مكافحة الأخطار التى تتھدد المصالح
التى یروم النص إلى حمایتھا، ورصدت عقوبة أصلیة على مخالفة أحكامھ، معدودة من عقوبات
الجنح، ھى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف
جنیھ ولا تجاوز مائة ألف جنیھ، فمن ثم یبرأ النص المطعون فیھ من الافتئات على الضوابط
الدستوریة فى مجالى التجریم والعقاب، مما مؤداه عدم اعتبار ذلك النص منطویًا على تغول السلطة
التشریعیة على اختصاص محجوز للسلطة القضائیة فى التحقق من توافر ركنى الجریمة، وثبوتھا
قبل من اتھمتھ النیابة العامة باقترافھا من خلال الأدلة التى تقدمھا عند إحالتھ إلى المحاكمة
الجنائیة، وفیھا یستقل قاضى الموضوع وحده بالتحقق من أن شراء المتھم للمنتج البترولى كان
لغیر الاستعمال الشخصى، ولإعادة البیع، ویقیم ذلك فى حكمھ على أدلة تنتجھ، ویجوز لھ أن یتخیر
العقوبة التى ینزلھا بالمتھم بین حدیھا الأدنى والأقصى المنصوص علیھما، كما یجوز لھ عند الحكم
بالغرامة وبالحبس مدة لا تزید عن سنة أن یأمر بإیقاف تنفیذ العقوبة، فى الأحوال المنصوص علیھا
فى المادة (55) من قانون العقوبــــات، مما لازمھ أن النص المطعون فیھ لا یحول بین قاضى
الموضوع وسلطتھ فى تفرید العقوبة بإحدى وسائل التفرید القضائى، ومن ثم یغدو رفض وجھ النعى

المار بیانھ، بكافة عناصره، متعینًا.

      وحیث إنھ عن النعى على النص المطعون فیھ، عدوانھ على حق الملكیة الخاصة، بوجوب
الحكم بمصادرة المواد البترولیة المضبوطة، فإنھ مردود؛ بأن الدستور وقد نص فى المادة (40) منھ
على أن " المصادرة العامة للأموال محظـــــورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى"،
یكون قد أرسى أحكام المصادرة الخاصة، ومؤداھا تحدید الأداة التى تتم بمقتضاھا، فأوجب إلا أن
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تكون حكمًا قضائیًا، حرصًا على صون الملكیة الخاصة، إذ تكفل إجراءات التقاضى وضماناتھ
ا من ركنى الجریمة أو لصاحب المواد المضبوطة الحق فى الدفاع عن ملكیتھ لھا، بنفیھ أیًّ
كلیھمـــــــا، وكانت مصادرة تلك المواد – فیما لو قضى بالإدانة – وإن بدا أنھا تتضمن معنى
العقوبة، فإن المقصود منھا ھو التعویض ورد قصد الجانى، وإعادة المواد المضبوطة إلى ملك
الدولة بوصفھا داعمة لھا مالیًا، ومؤدى ما تقدم، التزام النص المطعون علیھ الضوابط الدستوریة

المقررة للمصادرة الخاصة.

      وحیث إنھ وبالبناء على ما تقدم، فإن النص المطعون فیھ لا یكون قد خالف نصوص المواد (9،
ا من 27، 33، 35، 53، 94، 95، 96، 99، 156، 184، 186) من الدستور القائم، أو أیًّ

أحكامھ الأخرى، الأمر الذى یكون معھ القضاء برفض الدعوى متعینًا.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعیین المصروفات، ومبلغ

مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


